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الحمد لله رب العالمين والصاة والســام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَنْ 

والاه وبعد: 

أهمية البحث:

 يُعد عقد التورق المصرفي الذي تمارسه المؤسسات والمصارف الإسامية من أهم 

صيغ التمويل الإسامي؛ كونه يلبي السيولة المالية الازمة للعماء طالبي التمويل 

ســواء كانوا أفراداً أو شركات ومؤسســات، فهو بديل شرعي عن القرض الربوي 

الــذي تقدمه المصارف التقليدية، ومن جانب آخر يحقق اســتثماراً مجدياً للمصارف 

الإســامية؛ من هنا برزت أهمية بحث موضوع التورق المصرفي، لاســيما وأنه وقع 

خــاف كبير لدى العلــماء المعاصرين حول مدى مشروعيته، ولم يحســم الموضوع 

والسبب يعود في رأي الباحث إلى عدم تحرير محل النزاع.

أهداف البحث:

 نظراً لتعدد آراء العلماء في عقد التورق بين محرم ومحلل، الأمر الذي جعل بعض 

المصارف تعرض عن ممارسته والبعض الآخر يتوسع في استخدامه إلى حد أضّر بباقي 

أدوات التمويل الإســامية؛ مما أثر سلباً على أداء الصيرفة الإسامية وجعل الكثير 

يعترض ويطعن بها وأدواتها..... جاء هذا البحث لتقديم مزيد من الدراسة والمناقشة 

حول عقد التورق وحسم الموضوع تماماً من خال عرض الأدلة ومناقشتها.
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أسباب اختيار البحث:

تتلخص أسباب اختيار البحث فيما يأتي: 

أولاً: أهمية موضوع البحث في المجال الفقهي بصورة عامة، والمؤسســات المالية 

والمصارف الإسامية - التي تشهد ولله الحمد نمواً كبيراً - بصورة خاصة. 

ثانيــاً: الحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي للتــورق المصرفي؛ لأهمية هذا العقد في 

تلبية الأفراد والمؤسســات وجميع القطاعات الاقتصادية، لاسيما وأن هناك جدلاً لا 

زال قائمًا حول مدى مشروعيته بين العلماء المعاصرين. 

ثالثاً: إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع حية معاصرة.

الدراسات السابقة:

 في واقع الأمر هناك دراســات كثيرة جداً حول عقد التورق، وهي أكثر من أن 

تحصى في هذا المقام، نذكر بعضها فيما يأتي: 

1- بحث بعنوان التطبيقات المصرفية لعقد التوّرق وآثارها على مســيرة العمل 

المصرفي الإســامي قدمه أحمد محي الدين أحمد في مؤتمر )دور المؤسســات المصرفية 

الإســامية في الاســتثمار والتنمية( من 26 - 28 صفر 1423هـ - الموافق 7 - 9 

/2002/5 في الشــارقة والذي توصل فيه إلى أن التورق إذا أصبح أتجاهاً مصرفياً 

عاماً فهو ضار في الأجل الطويل بالعمل المصرفي الإسامي، حيث يعمل على إرباك 

النشاط الاقتصادي ويثقل كاهله بالديون المستخدمة لأغراض استهاكية. 



5

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

د. غـســـان مـحـمــد الـشــيـخ

2- رسالة ماجستير بعنوان عمليات التوّرق وتطبيقاتها الاقتصادية في المصارف 

الإسامية قدمها الباحث أحمد فهد الرشيدي لجامعة اليرموك سنة )2004( توصلت 

هذه الدراسة إلى أن التوّرق نظرية فقهية ذات آثار اقتصادية ليست جديدة، بل كانت 

معروفة في الفقه الإســامي بمســميات مختلفة وتمت تطبيقاتها عملياً في العديد من 

البلدان الإسامية من خال انتشار الإسام وإقامة الدولة الإسامية.

3- بحــث بعنــوان تعقيبات عــلى البحوث الخاصــة بالتطبيقــات المصرفية 

للتوّرق الذي قدمه علي القره داغي في مؤتمر )دور المؤسســات المصرفية الإسامية 

 في الاســتثمار والتنميــة( في الشــارقة المنعقــدة مــن 26 - 28 صفــر 1423هـ 

الموافق 7 - 9 /2002/5، والذي أجاز فيه التوّرق وفق شروط وضوابط لإشباع 

حاجة أو ضرورة. 

4- بحــث بعنوان التأصيــل الفقهي للتوّرق في ضــوء الاحتياجات التمويلية 

المعاصرة قدمه الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية في 

مؤتمر )دور المؤسسات المصرفية الإسامية في الاستثمار والتنمية( من 26- 28 صفر 

1423هـــ الموافق 7-200/5/9، وتوصل فيه إلى أن التــوّرق يعتبر آلية ذات أثر 

فعٌال في ســبيل تحقيق الفلسفة الاقتصادية لتوفير النقد وتحصيله وهو في نفس الأمر 

صيغة شرعية موفرة القدرة على الانطاق بالاستثمارات الإسامية إلى ما فيه تحقيق 

مصالح الكسب والنماء للمدخرات النقدية من أفراد ومؤسسات. 

5- بحث ملخص أبحــاث في التوّرق قدمه عز الديــن محمد خوجه، في ندوة 

البركة الثانية والعشرين لاقتصاد الإســامي - مملكــة البحرين -من 8-9 ربيع 
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الأخر 1423هـ الموافق 19-20 يونيــو 2002، والتي دعا فيه الباحث المصارف 

والمؤسسات المالية الإسامية للتعاون بشكل وثيق مع الهيئات والمؤسسات الداعمة 

للصناعة المصرفية الإسامية مثل المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسامية 

والمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسامية للتعريف بها وأبراز خصائصها 

وكيفية تطبيقها في مختلف المؤسسات المالية الإسامية. 

6- بحث تطبيقات التوّرق واســتخداماته في العمل المصرفي الإســامي قدمه 

موســى آدم عيســى في مؤتمر )دور المؤسســات المصرفية الاســامية في الاستثمار 

والتنميــة( من 26- 28 - صفر 1423هـ الموافــق 7-2002/5/9، والذي أكد 

فيه الباحث أنه بالرغم من مشروعية التوّرق إلا انه من الأفضل قصر اســتخدامه في 

مجال التمويل الشخصي للأفراد وفي الحالات التي لا يمكن تمويلها عن طريق الصيغ 

المصرفية الإســامية الأخرى وكذلك لتمكين العماء من سداد المديونيات الربوية 

التي في ذممهم بغية التحول إلى المصارف الإسامية. 

7- بحــث تعليق على بحــوث التوّرق قدمه حســين حامد حســين في مؤتمر 

»دور المؤسســات المصرفية الإســامية في الاســتثمار والتنمية« من 26- 28 صفر 

1423هـــ - الموافــق 7-9 /2002/5، والذي رأى فيه حرمــة التوّرق الفردي 

والمؤسسي المنظم لمنافاته لمقاصد الشريعة العامة ومبادئها الكلية وأن ظهر جوازه من 

 بعض الأدلة الجزئية، وقد قال بهذا المحققون من العلماء كشــيخ الإسام ابن تيمية 

وتلميذه ابن القيم. 
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8- بحث بعنوان أحكام التوّرق وتطبيقاتــه المصرفية قدمه محمد تقي العثماني، 

مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة الســابعة عشرة لمجمع الفقه الإســامي التابع 

لرابطة العالم الإســامي في الفترة من 19- 23 شوال 1424هـ، الموافق 13- 17 

ــع في اســتخدام  كانــون الأول 2003.والذي أكد فيه ضرورة الامتناع عن التوسُّ

التورق في الأعمال المصرفية وقصره على حاجات الأفراد الحقيقية. 

9- بحث بعنوان حكم التوّرق كما تجريه المصارف الإسامية في الوقت الحاضر 

قدمه الشيخ عبدالله بن ســليمان المنيع، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة 

عشرة لمجمع الفقه الإســامي التابع لرابطة العالم الإسامي في الفترة من 19- 23 

شــوال 1424هـ، الموافق 13- 17 كانــون الأول 2003. وتوصل فيه إلى الأخذ 

ببيوع التورق وأنه بيع صحيح مستوف متطلبات جوازه وصحته من شروط وأركان. 

10- بحــث بعنوان حكم التوّرق كما تجريه المصــارف في الوقت الحاضر قدمه 

الصديــق محمد الأمــين الضرير، للدورة الســابعة عشرة لمجمع الفقه الإســامي 

 التابــع لرابطــة العــالم الإســامي في الفــترة مــن 19- 23 شــوال 1424هـ، 

الموافــق 13- 17 كانــون الأول 2003. بــين فيه أن عملية التــورق المصرفي هي 

استحال للربا باسم البيع. 

11- بحث بعنوان العينــة والتوّرق، والتوّرق المصرفي قدمه علي الســالوس، 

للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسامي التابع لرابطة العالم الإسامي في الفترة 

من 19- 23 شــوال 1424هـ، الموافق 13- 17 كانون الأول 2003. والذي بين 
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فيه أن التورق المصرفي ربا صريح محرم، وإذا كان التوّرق المصرفي هو البديل للقروض 

الربوية فبئس البديل، وبئس المبدل منه، ولا حاجة إذن لمصارف تسمى إسامية. 

12- بحث بعنوان التوّرق كــما تجريه المصارف في الوقت الحاضر قدمه عبدالله 

بن محمد بن حسن الســعيدي، للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسامي التابع 

لرابطة العالم الإســامي في الفترة من 19- 23 شوال 1424هـ، الموافق 13- 17 

كانون الأول 2003. وتوصل به إلى أن التوّرق المصرفي في المصارف الإسامية يمثل 

رجوع القهقري، إذ تراجعت من خاله عن أهدافها وسياستها. 

13- بحث بعنوان التوّرق كما تجريه المصارف دراســة فقهيــة اقتصادية قدمه 

محمد العلي القري، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة الســابعة عشرة لمجمع الفقه 

الإسامي التابع لرابطة العالم الإســامي في الفترة من 19- 23 شوال 1424هـ، 

الموافق 13- 17 كانــون الأول 2003. توصل فيه إلى أن التعامل بالتوّرق المصرفي 

يؤدي إلى تمكين الأفراد من الحصول على النقود بطريق البيع، وأنه يؤدي إلى مآلات 

اقتصادية نافعة على مستوى الاقتصاد. 

14- بحث بعنوان التوّرق... والتوّرق المنظم قدمه سامي بن إبراهيم السويلم، 

مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة الســابعة عشرة لمجمع الفقه الإســامي التابع 

لرابطة العالم الإســامي في الفترة من 19- 23 شوال 1424هـ، الموافق 13- 17 

كانــون الأول 2003. والذي بين فيــه أن أدوات العينة بصورها المختلفة تســهل 

المداينات دون أي أرتباط بالنشاط الاقتصادي الفعلي، وأن التورق المنظم أقرب إلى 

الربا وإن مسيرة التمويل الإسامي بحاجة إلى مراجعة مخلصة وجادة. 
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15- رســالة دكتوراه بعنوان بيع العينة والتوّرق:دراسة تطبيقية على المصارف 

الإســامية، قدمتها الباحثة هنــاء محمد الحنيطي للأكاديميــة العربية للعلوم المالية 

والمصرفية، 2007 توصلت الدراســة إلى أن تطبيق التورق المصرفي المنظم يؤدي إلى 

ضعف الفارق بين العمل المصرفي الإســامي وعمــل المصارف التقليدية حيث أن 

التورق والاقتراض بالفائدة يتفقان في نتيجة الحصول على السيولة المطلوبة للعماء، 

مما يؤدي إلى زيادة الديون الاستهاكية.

16- دراســة بعنوان التوريق المصرفي للديون الممارســة والإطار القانوني قدمه 

حســين فتحي عثمان، مقدم ضمن بحــوث مؤتمر تشريعات عمليــات البنوك بين 

النظريــة والتوريق الموافــق 22- 24 كانون أول 2002، جامعــة اليرموك، بينت 

الدراسة مفهوم التوريق المصرفي وإجراءاته من ناحية قانونية. 

17- دراســة بعنوان بحــوث في التوريــق وادارة الموجــودات والمطلوبات 

والرهونات العقارية خالــد أمين عبد الله، بيروت، اتحاد المصارف العربية، 2002، 

بينت فيه الدراسة المعالجة المحاسبية للتوريق وأبعاده ومنافعه في المصارف التقليدية. 

18- رســالة دكتوراه بعنوان نحو نموذج تطبيقي إسامي لتوريق الموجودات 

قدمها الباحث فؤاد محمد محيسن للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 2006 

توصلت الدراســة إلى أن عملية التوريق يمكن تطبيقها والعمل بها وجهاً من أوجه 

الاستثمارات الإسامية.
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19- بحث بعنوان صناعة الهندســة المالية نظرات في المنهج الإســامي قدمه 

ســامي ســويلم، مركز البحوث، شركة الراجحي المصرفية لاســتثمار، رمضان، 

1420هـ، بينت الدراســة مفهوم الهندســة المالية وفق النظام الإسامي وأساليب 

تطويرها وابتكار أدوات إسامية جديدة. 

 أمــا عن موقع هــذا البحث »حقيقــة الخاف في التورق المــصرفي« الذي بين 

أيديكم، فإن الباحث يعتقد بأنه جاء حاسمًا للخاف؛ كونه حرر محل النزاع وعرض 

جميع الآراء السابقة مع أدلتها ثم قام بدراستها ومناقشتها. 

منهج البحث:

 اتبــع الباحث في هذا البحث مناهج البحث العلمي المعروفة )المنهج الوصفي، 

المنهج الاســتنباطي، المنهج الاســتقرائي( حيث بدأ الباحث باستعراض ووصف 

عقد التورق بنحو شــامل، ثم بعد هذا التوصيف قام الباحث بتأصيل عقد التورق 

مــن الناحية الشرعية مــع المقارنة والموازنــة والترجيح بــين آراء الفقهاء القدامى 

والمعاصرين وفقاً للدليل الأقوى نقاً أو قياساً مع مراعاة الأنسب للعصر، فالمنهج 

العلمــي الذي ســلكه الباحث في بحثه هــو المنهج الوصفي حيــث طرح تصوراً 

كاماً عن عقد التورق، ثم المنهج الاســتنباطي لبيــان الحكم الشرعي للتورق، ثم 

 ســلك الباحث منهج الاســتقراء العملي من خال اســتقراء بعض نماذج التورق 

في بعض المصارف. 
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 اقتصر الباحث في بحثه على المذاهب الأربعة، مع الإشارة أحياناً لبعض المذاهب 

الأخــرى، مع توثيق كل مذهب من المذاهب بالإحالة إلى كتبهم الأصلية، دون نقل 

كامهــم إلا إن دعت الحاجة لذلك، كما راعى الباحث التسلســل التاريخي لظهور 

المذاهب، الحنفية أولاً ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة.

فيما يتعلق بالحواشي:

1- عزا الآيات القرآنية بذكر السورة ورقم الآية.

2- وخــرّج الأحاديــث وبين ما ذكر أهــل الحديث في درجتهــا إن لم تكن في 

الصحيحين أو أحدهما، وإلا اكتفى بالعزو إليها؛ لبلوغ الحديث الغاية في الصحيحة.

3- خرّج الآثار الواردة في المتن من مصادرها الأصلية.

4- شرح الألفاظ والمصطلحات الغامضة الواردة في البحث. 

5- عند العــزو إلى كتب الأئمة الأربعــة يكتفي الباحث بذكر اســم الكتاب 

 دون ذكر اســم المؤلف، أما كتب العلماء المعاصرين فقد ذكر الباحث اســم الكتاب 

واسم المؤلف.

ولقد جاء بحث ) حقيقة الخاف في التورق المصرفي ( وفقاً لما يأتي: 

المبحث الأول: حقيقة التورق وحكمه 

أولاً: معنى التورق لغة واصطاحاً .

ثانياً : الحكم الشرعي للتورق الفقهي. 
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المبحث الثاني: حقيقة التورق المصرفي المنظم وحكمه. 

أولاً : معنى التورق المصرفي المنظم لغة واصطاحاً.

ثانياً : واقع التورق المنظم في المؤسسات المالية والمصارف الإسامية وإجراءاته.

ثالثاً : الحكم الشرعي للتورق المصرفي المنظم. 

الخاتمة: فيها أهم نتائج البحث.

 المصادر والمراجع.

•     •     •
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المبحث الأول

 حقيقة التورق وحكمه

أولًا: معنى التورق:

التورق في اللغــة: مأخوذ من الــورق، وهو يدل في الأصل عــلى الخير والمال 

والــوَرِق: الفضة المضروبة ومنه قول الله تعــالى: ﴿ ۋ    ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ﴾ ]الكهف:19[ وقيل: يطلــق الوَرِق على الفضة المضروبة وغير 

قَة على المال، والفضة والدراهم المضروبة منها، ويقال: أورق  المضروبة، كما تطلق الرَّ

الرجل: إذا صار ذا ورِق. واستورق الرجل: إذا طلب الورِق )الدراهم الفضية()1(. 

فالمعنى اللغوي المقصود من التورق هنا: الحصول على الورِق )النقود(.

فه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسامي   والتورق في الاصطلاح: كما عرَّ

هو: »شراء سلعة في حوزة البائع وملكها بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير 

البائع؛ للحصول على النقد )الورِق(«)2(. 

 وعرفته لجنة المعايير الشرعية المنبثقة عن هيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية والإسامية بأنه: »شراء سلعة بثمن آجل مساومة، أو مرابحة، ثم بيعها إلى غير 

من اشتريت منه للحصول على النقد بثمن حال«)3( . 

)1( انظر: معجم مقاييــس اللغة لابن فارس: 1049، والمفردات للأصفهاني: 472، والمصباح المنير 
للفيومي:902/2، والمعجم الوسيط: 1026/2.

)2( قرارات المجمع الفقهي الإسامي التابع لرابطة العالم الإسامي: 320.
 )3(المعايير الشرعية:492.
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وبعبارة أخرى التورق هو: »أن يشتري الشــخص سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً 

لغير البائع؛ ليحصل بذلك على النقد«)1(. 

 والتورق يمكن أن يجري بين الأفراد ويســمى »التــورق الفقهي« تمييزاً له عن 

التورق الذي يجري داخل الجهاز المصرفي والذي يسمى »التورق المصرفي«. 

ثانياً: الحكم الشرعي للتورق الفقهي:

اختلف الفقهاء في حكم التورق على ثاثة أقوال : 

 القول الأول: ذهب أبو يوسف من الحنفية والمالكية في قول ابن جزي والشافعية، 

والحنابلة في رواية نصَّ عليها الإمام أحمــد، وهي المعتمدة في المذهب الحنبلي إلى أن 

التورق جائز)2(. 

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1- قوله تعــالى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ﴾ ]البقــرة:275[ فالآية تدل 

بعمومهــا على أن الله تعالى أحلَّ البيــع بجميع أنواعه، ما عــدا ما دلت النصوص 

الشرعية على تحريمه، وبيع التورق لم ترد فيه نصوص تمنعه، فيدخل في عموم ما دلت 

)1( معجــم المصطلحات الاقتصاديــة لنزيه حماد:108وانظــر: معجم المصطلحــات الاقتصادية 
والإسامية، لعلي الجمعة:192، المعجم الاقتصادي للدكتور جمال عبد الناصر:129.

)2( قال الشافعي: »فإذا اشــترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها، وكان الثمن إلى أجل؛ فا بأس 
أن يبتاعها من الذي اشتراها منه، ومن غيره بنقد أقل، أو أكثر مما اشتراها به، أو بدين كذلك، أو 
عرض من العروض ســاوى العرض ما شاء أن يساوي« الأم للشافعي، 78/3-79. وقال ابن 
جزي بعد بيان صورة بيوع الآجال، وهي التي تعود فيها السلعة إلى بائعها: » يجوز بيع السلعة من 

غير بائعها مطلقاً« القوانين الفقهية، لابن جزي: 179.
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. قال القرطبي في تفســير هذه الآيــة: »هذا من عموم القرآن،  عليه الآية وهو الحلُّ

والألــف والام للجنس لا للعهد، إذ لم يتقــدم بيع مذكور يرجع إليه، وإذا ثبت أن 

 البيــع عام، فهذا مخصص بما ذكرناه من الربا وغير ذلــك مما نصَّ عليه، ومنع العقد 

عليه كالخمور«)1(. 

نوقش هذا الاستدلال بأن عموم آية حل البيع على جواز بيع التورق غير مسلم؛ 

لأن الآية تناولت البيع مطلقــاً، ولم تتناول بيع التورق الذي يتضمن عقدين وليس 

عقداً واحــداً، وحكم العقد الواحد يختلف عن حكــم الصيغة التي تجمع بين عدة 

عقود، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)2(، وعن بيع وسلف)3(. ولذلك قرر 

الفقهاء قاعدة فقهية محتواها: »حكم الجمع يخالف حكم التفريق«)4(. 

وقال الشــاطبي: »الاســتقراء من الشرع عرف أن لاجتماع تأثــيراً في أحكام 

 لا تكــون في حالــة الانفراد...فقــد نهى عــن بيع وســلف، وكل واحــد منهما 

لو انفرد لجاز«)5(.

ويجاب عن ذلك: بأن الجمع بين العقــود المنهي عنه ليس على إطاقه، وإنما هو 

خاص باجتماع السلف )القرض( وعقد المعاوضة: مثل القرض والبيع أو الإجارة، 

أو الســمسرة؛ إذا ارتبطــا مع بعضهما ارتباطــاً وثيقاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يحل ســلف 

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:356/2.
)2( صحيح البخــاري، باب الصاة بعد الفجر، )549(، وصحيح مســلم، إبطال بيع المامســة، 

 .)2781(
)3( سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عندك، رقم )1234( وهو حسن صحيح.

)4( القواعد النورانية لابن تيمية: 211.
)5( الموافقات للشاطبي: 468/3.
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وبيع« ولأن المعاوض يشــترط على المقترض المعاوضة بســعر أعلى يزيد في الغالب 

عن عوض المثل، بســبب القرض؛ وهذا يؤدي إلى قــرض جر منفعة لمقرض، وهو 

ممنوع شرعــاً، وبيع التورق ليس داخــاً في الجمع المنهي عنــه لعدم وجود قرض 

فيه، هذا بالإضافة إلى أن الجمع بــين العقدين في بيع التورق غير مرتبطين في صيغة 

واحدة، ولكنهــما عقدان منفصان فصاً كاماً عن بعضهــما البعض، حيث يقوم 

المســتورق بشراء للسلعة بعقد بيع إلى أجل مســتوفي الأركان والشروط، ثم تنتهي 

 هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها تماماً، وهي إعادة بيع المستورق للسلعة 

للحصول على النقود.

 2- قولــه تعــالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   

ڀ﴾ ]البقرة:282[ فبيع التورق نوع من المداينات التي تدخل في عموم هذه 
الآية. فتدل على جوازه؛ لأنه يتضمن شراء الســلعة بالأجل، وإذا انتقلت إلى ملك 

المشتري جاز له التصرف فيها بجميع أنواع التصرف من انتفاع وبيع وإجارة وهبة. 

قال ابن جرير الطبري في تفســير الآية: »يعني إذا تبايعتم بدين، أو اشــتريتم به، أو 

تعاطيتم أو أخذتم به إلى أجل مســمى، يقول: إلى وقت معلوم وقتموه بينكم، وقد 

يدخل في ذلك القرض والســلم، وكل ما جاز فيه الســلم مسمى أجل بيعه، يصير 

ديناً على بائع ما أســلم إليه فيه. ويحتمل بيع الحاضر الجائز بيعه من الأماك بالأثمان 

 المؤجلة،كل ذلك من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى، إذا كانت آجالها معلومة بحد 

موقوف عليه«)1(.

)1( تفسير الطبري: 6/ 43 
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نوقش هذا الاستدلال:

بــأن الاحتجاج بآيــة المداينة على جواز بيع التورق غير مســلم؛ لأن هذه الآية 

جاءت في جواز بيع الســلم كما قال ابن عباس، وتوثيق الدين بالكتابة والرهن، فا 

تدل على جواز بيع التورق)1(.

ويجــاب عن ذلك: بأن الآية جاءت في البيع الآجل الذي يدخل في بيع التورق، 

فالمشتري يشتري السلعة بنسيئة، ويبيعها بالنقد، من أجل الحصول على النقود.

3- رُوي عن سَــعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِ سَــعِيدٍ الْخدُْرِيِّ وَعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ: »أَنَّ 

، فَجَاءَهُ بتَِمْرٍ جَنيِبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْــتَعْمَلَ رَجُاً عَلَى خَيْبَرَ

اعَ مِنْ هَذَا  صلى الله عليه وسلم: أَكُلُّ تَمـْـرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّــا لَنأَْخُذُ الصَّ

رَاهِمِ،  اعَيْنِ باِلثَّاَثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَاَ تَفْعَلْ، بعِْ الْجَمْعَ باِلدَّ ، وَالصَّ اعَيْنِ باِلصَّ

رَاهِمِ جَنيِبًا«)2(.  ثُمَّ ابْتَعْ باِلدَّ

 ووجه الاســتدلال أن الحديث أجاز هذا المخرج لابتعاد بواسطته عن حقيقة 

الربا وصورتــه، وإلى صيغة ليس فيها قصد الربا، ولا صورتــه، وإنما هي عقد بيع 

صحيح مشــتمل على تحقق شروط البيع وأركانه فدل ذلــك على جواز البيوع التي 

يتوصل بها إلى تحقيق المطالب والغايات من البيوع)3(.

)1( بحــث التورق المصرفي المعاصر، للدكتور عبد الجبار الســبهاني، مجلة كلية الشريعة، جامعة قطر، 
العدد )23(: 412-411.

)2( صحيــح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر، )2201(، وصحيح مســلم، كتاب 
المساقاة، باب بيع الطعام بالطعام، )1593(

)3( بحث: التأصيل الفقهي للتورق، للمنيع، ضمن وقائع مؤتمر المؤسسات المصرفية: 2/ 446.
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نوقش هذا الاســتدلال: بأن الاحتجاج بحديث التمر الجنيب غير مسلم؛ لأن 

الغــرض من الحديث هو الخروج من الربــا، في حين أن الغرض من بيع التورق هو 

الدخول في الربا)1(. 

ويجاب عن ذلك: بأن هناك فرقاً كبيراً بين الربا والتورق، فالمبادلة في بيع التورق 

تكــون لصنف غير ربوي: كالعروض بالنقود، وهــذا الاختاف في البدلين جائز، 

لعدم ظهــور الزيادة الربوية فيه. وأما المبادلة في الربــا فتكون بين متماثلين؛ كذهب 

بذهب، أو بين صنفين من الأصناف الربوية؛ كذهب بفضة نســيئة، فالزيادة الربوية 

هنا تظهر بمجرد التفاضــل في البدلين، أو بعدم قبض أحدهما في مجلس العقد، هذا 

بالإضافة إلى أن الزيادة في البيع مقابل الأجل جائزة عند جماهير الفقهاء، أما الزيادة 

في الديون لأجل الأجل فهي غير جائزة باتفاق الفقهاء. 

4- من أدلة جواز التورق أن الســلعة في بيع التــورق التي خرجت من البائع؛ 

لا ترجع إليه، فا محظور فيه)2(. 

نوقش الدليل: بأن القول بأن السلعة في التورق لا ترجع إلى البائع يردُ عليه بأن 

العبرة بمآل العقد: وهو الحصول على النقود بزيادة وهو الربا.

ويجاب عن ذلك: بــأن حقيقة بيع التورق هي الحصول على النقود بخســارة، 

والبائع لا يســتفيد من هذه الخســارة كما في بيع العينة، ومن ناحيــة أخرى الفرق 

بين الحل و الحرمــة وجود العقد الصحيح، فالفرق بين الزنــا مثاً والزواج وجود 

العقد الصحيح. 

)1( مقال: التورق في البنوك: هل هو مبارك أم مشؤوم؟ للدكتور رفيق المصري:4. 
)2( حاشية ابن عابدين:273/5.
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5- من أدلة جــواز التورق أن الأصل في المعامات من عقود وشروط الإباحة 

والحل، إلا ما دلَّ الدليل على حرمته، ولا دليل على حرمة التورق)1( .

نوقش هذا الاســتدلال: بأن الأصل العام في العقود يقابله أصل آخر؛ وهو أن 

الأصل في الحيل التحريم، وهو أصل شــهدت له نصــوص متضافرة من الكتاب 

والسنة وأقوال الصحابة، وهذه القاعدة أخص من قاعدة الحل في المعامات؛ لأنها 

تتنــاول الحيل دون غيرها، ومن المعلوم أنــه إذا تعارض عام وخاص قدم الخاص، 

والتورق يعد حيلة على الحصول على النقود بزيادة وهو الربا)2(.

ويجــاب عن ذلك: بــأن بيع التــورق لا يمكن أن يكون حيلة عــلى الربا؛ لأن 

المتــورق لا يقصد مــن وراء هذه المعاملة إلا الحصول على النقــود، وهذا أمر جائز 

وليــس ممنوعاً، والحيلــة الممنوعة شرعاً هي مــا كان القصد منهــا التوصل إلى ما 

حــرم الله تعالى، أمــا إذا كان القصد من المعاملة التوصل إلى مــا هو جائز؛ فا يعد 

حيلــة ممنوعة شرعاً، قال ابن تيمية رحمه الله تعــالى: »وأصل هذا الباب )الحيل( أن 

الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى، فإن كان قد نوى ما أحله الله؛ فا بأس، 

وإن نوى مــا حرم الله، وتوصل إليــه بحيلة؛فإن له ما نوى«)3( ولمــا كانت النيات 

 والقصــود لا يطلع عليهــا إلا الله، قلنا بجواز العقد ما لم تظهــر قرينة تدل على أنه 

قصد التحايل. 

)1( المرجع السابق.
)2( بحث التورق والتورق المصرفي، لسامي السويلم: 38-37.

)3( مجموع الفتاوى لابن تيمية:477/29.
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6 - الحاجة إلى عقد التورق حاجة ماســة؛ فا يســتطيع كثير من الناس الذين 

اشــتدت حاجتهم إلى النقود أن يجدوا من يقرضهم دون زيادة ربوية؛ فيلجأون إلى 

التورق، وقد قرر الفقهاء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 

نوقــش الدليل: بأن الحاجة لا تكفي لاســتباحة المحرم، ورفع الحرج أصل من 

أصول التشريع لكن رفع الحرج يستلزم سد أبواب الربا؛ لأن الربا من أعظم مصادر 

الحرج والمشقة والعنت)1(. 

ويجــاب عن ذلك: بأن ما يجوز للحاجة ليس عــلى إطاقه، وإنما هو مقيد بقيود 

منهــا: ألا يكون قد ورد فيه نص يمنعه بخصوصه، ولم يكن له نظير في الشرع يمكن 

إلحاقه به. 

القول الثاني: ذهب بعض فقهاء الحنفية والحنابلة في رواية نصَّ عليها الإمام أحمد 

واختارها شيخ الإسام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن التورق حرام، باعتبار أن 

التورق صورة من صور بيع العينة المنهي عنه)2(،واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

)1( بحث التورق والتورق المصرفي، لسامي السويلم:38.
)2( تبيين الحقائق للزيلعي: 163/4، وحاشــية ابن عابدين:273/5، وعقد الجواهر الثمينة، لابن 

شاس: 689/2
 قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: » لو احتاج إلى نقد، فاشــترى ما يســاوي مائة بمائة وخمسين؛ فا 
بأس نصَّ عليه، وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وهي مسألة التورق. وعنه: يكره. وعنه: يحرم 
اختاره الشــيخ تقي الدين« الإنصاف للمرداوي مع المقنــع والشرح الكبير: 196-195/11، 

وكشاف القناع، للبهوتي: 186/3. 
 قــال ابن تيمية: »من كان عليــه دين، فإن كان موسراً وجب عليه أن يوفيــه، وإن كان معسراً وجب 
إنظاره، ولا يجوز قلبه عليه بمعاملة أو غيرها، وأما البيع إلى أجل ابتداء، فإن كان قصد المشــتري 
الانتفاع بالســلعة والتجارة فيها جاز؛ إذا كان على الوجه المبــاح. أما إن كان مقصوده الدراهم؛ 
 فيشــتري بمائة مؤجلة، ويبيعها في السوق بســبعين حالة؛ فهذا مذموم منهي عنه في أظهر قولي  =
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1- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا 

ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد 

في ســبيل الله، أنزل الله بهم باء فا يرفعه حتى يراجعــوا دينهم «)1( وفي رواية له: 

»إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله 

عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم«)2(. 

وجه الاســتدلال:  دل الحديث على أن بيع العينة سبب الباء والذل وهذا يدل 

على أنها تحرم بنص من الشارع.

رد عليهم من وجهين: 

الأول: بأن الحديث ضعيف، ففي ســنده إســحاق بن أســيد قال ابن حجر في 

التقريب »فيه ضعف«)3(.

=  العلماء، وهذا يسمى التورق » مجموع الفتاوى لابن تيمية، 302/29-303، وانظر: القواعد 
النورانيــة الفقهية، لابن تيميــة، ص121، والاختيارات الفقهية للبعــلي، ص129، والفتاوى 
ة العينة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة  الكبرى لابن تيمية 21/4. وقال ابــن القيم: »فإن عامَّ
يضــن عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائة ما أحب، وهذا المضطر إن أعاد الســلعة إلى 
بائعها فهــي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعــت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل 
الربا. والأقسام الثاثة يعتمدها المرابون. وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، وقال: 
هو أخِيَّةُ الربا، وعن أحمد فيه روايتان، وأشــار في رواية الكراهــة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه 
رضي الله عنــه، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شــيخنا رحمه الله يمنع من مســألة 
التــورق، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر، فلم يرخص فيها. وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا 
موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها؛ فالشريعة لا تحرم الضرر 

الأدنى، وتبيح ما هو أعلى منه« إعام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، 170/3.
)1( رواه أحمد في المسند: 8 / 440 برقم )4825( )بيروت : مؤسسة الرسالة ط 1 996 م(

)2( أبو داود: كتاب البيوع الإجارات، باب في النهي عن العينة، وسنن البيهقي كتاب البيوع، باب ما 
ورد في كراهية التبايع بالعينة: 3 / 272 برقم )3462(

)3( التقريب: 100 )دمشق: دار الرشيد، ط2 1997م / تحقيق محمد عوامة( 



حقيقة الخلاف في التورق المصرفي22

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

الثــاني: أن دلالة الحديث على تحريم بيع العينة غير واضحة؛ لأنه قرن بيع العينة 

 بأذناب البقر والاشــتغال بالزرع وهو غير محرم، وتوعــد عليه بالذل، وهو لا يدل 

على التحريم)1(.

بيِعِي عَنِ  2- ومن الأدلة أيضاً على تحريم العينة: ما رُوي عن أَبىِ إسِْــحَاقَ السَّ

اَ دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنيَِن رضي الله عنها، فَدَخَلَتْ مَعَهَا أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ  امْرَأَتهِِ أَنهَّ

أَرْقَمَ الأنَْصَارِىِّ وَامْــرَأَةٌ أُخْرَى، فَقَالَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنيَِن إني بعِْتُ 

غُاَمًا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بثَِمَانمِِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً )الأجل المعلوم( وَإنِِّى ابْتَعْتُهُ مِنهُْ بسِِتِّمِائَةٍ 

يْتِ؛ إنَِّ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  يْتِ، وَبئِْسَمَا شَرَ نَقْدًا، فَقَالَتْ لَهاَ عَائِشَةُ: بئِْسَمَا اشْتَرَ

قَدْ بَطَلَ إلِاَّ أَنْ يَتُوبَ«)2(. 

فالظاهر أن عائشة رضي الله عنها لا تقول مثل هذا القول إلا بتوقيف سمعته من 

رســول الله صلى الله عليه وسلم، فجرى ذلك مجرى روايتها عنه؛ ولأنــه ذريعة إلى الربا، فإنه يدخل 

السلعة ليستبيح بيع خمسمائة بستمائة إلى أجل.

يجاب على هذا الاســتدلال: بأن جعل التورق كالعينة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم 

غير مسلم؛ لوجود اختاف كبير بينهما منها : 

 1- للتورق ثاثة أطراف وهي: طالب التورق )المســتورق( أو المشتري الأول 

للسلعة، وبائع السلعة الأول، والمشــتري الثاني للسلعة،وهو بذلك يختلف عن بيع 

العينة الذي يتضمن طرفين فقط، وهما البائع والمشتري.

)1( نيل الأوطار:5/ 232 )دار الحديث ط1 1993 م(
)2( سنن الدار قطني:52/3.
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2- الغاية من التورق هي: حصول المســتورق على النقود )السيولة( لا المتاجرة 

بالســلعة، أو الانتفاع بها؛ لأن حاجته إلى النقود لا تسد إلا بذلك، والتورق بذلك 

يختلف عن بيــع العينة؛ لأن الغاية منه هي: حصول الزيــادة لصاحب العينة بالبيع 

الذي يتضمن القرض،كما أن هذه الغاية تكون معلومة لجميع الأطراف. 

3- في عقــد التورق البائع الأول لا توجد له أية عاقة ببيع الســلعة، فا يعيد 

شراءها لنفسه؛ كما في بيع العينة. 

4- في عقد التورق يكون المشــتري الثاني للسلعة غير البائع الأول، وهو بذلك 

يختلف عن بيع العينة الذي يكون المشتري الثاني فيه هو البائع الأول للسلعة.

5- في التورق يوجد فصل كامل بين التصرفات التعاقدية، حيث يقوم المستورق 

بشراء الســلعة بعقد بيع آجل، مســتوفي الأركان والشروط، ثم تنتهي هذه العملية 

لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها تماماً، وهي إعادة بيع المســتورق للسلعة للحصول 
على النقود، فا يكون العقد المستقل ذريعة إلى عقد آخر مستقل عنه.)1( 

ــبيِعِىِّ الســابق من  ومن جهة أخرى رُدّ الاســتدلال بحديث أَبِ إسِْــحَاقَ السَّ

عدّة وجوه)2(:

الوجه الأول: الحديث ضعيف لأن امرأة أب إسحاق مجهولة الحال، وروت عن 

أم ولد زيد وهي في الجهالة أشد وأقوى من امرأة أب إسحاق.

)1( نهاية المطلب للجويني: 314/5.
)2( المحــلى: 9 / 989- 990 )مكتبة الجمهورية العربيــة 1969 / دار الاتحاد العرب للطباعة دون 

تاريخ(
 الأم: 74/3 )دار المعرفة، بيروت، تصحيح محمد زهري النجار دون تاريخ(
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الوجه الثاني: أن عائشــة لا يعقل أن تبطل جهاد زيد وحجه لمجرد أنه فعل بيع 

العينة، ومن المعلوم أن الأعمال لا تبطل إلا بالردة عن الإســام، وقد أعاذه الله منها 

برضاه عنه. 

الوجه الثالث: لو صح الحديث، لا يكون حجة لهم، لأن قول عائشــة ليس أولى 

من قول زيد، بل لعل قول زيد أولى؛ لأنه يوافق القياس، وإن كانت عائشــة أفضل 

منه إذا تنازعا. 

3- ما رواه الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »يأتي على الناس زمان يســتحلون فيه 

الربا بالبيع«)1( فالحديث يحرم بيع العينة لأنه ذريعة للربا. 

نوقش هذا الاستدلال بأن حديث: »يأتي على الناس زمان..« غير مسلم به؛ لأن 

شراح الحديث قالوا يراد به العينة، وقــد بين الباحث أن التورق ليس بعينة وفضاً 

عن ذلك الحديث مرسل فا يصح الاحتجاج به)2(. 

4- ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: »إذا اســتقمت بنقد، فبعت بنقد؛ 

فا بأس. وإذا اســتقمت بنقد، فبعت بنســيئة؛ فا خير فيه: تلــك ورِق بورق«)3( 

مت الســلعة بنقد، ثم بعتها  مت، ومعنى الأثر: أنك إذا قوَّ فمعنى »اســتقمت« قوَّ

بنسيئة، وكان مقصود المشــتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة مع زيادة، فا 

م الســلعة بنقد وباعها به؛ لأن  خــير فيه؛لأنه يؤول إلى الربا، وهذا بخاف ما إذا قوَّ

المقصود من البيع السلعة. 

)1( تهذيب السنن: 5 / 101 - 102 )بيروت: دار المعرفة ط 1980(
)2( المرجع السابق.

)3( مصنف عبد الرزاق: )15028(
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نوقش الاستدلال بأن أثر ابن عباس: »إذا استقمت بنقد.« بأنه غير مسلم؛ لأن 

الأثر لم يورده أهل الحديث في باب العينة والتورق، وإنما أوردوه في أبواب أخرى.، 

هذا بالإضافة إلى أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أجاز بيع التورق بصورته 

المعروفة؛ فلو حُمل على التورق لمنعه ابن عباس.

5- ما رُوي عن علي بن أب طالب رضي الله عنه قال: »نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم عن 

بيــع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تــدرك«)1( فبيع التورق يدخل في بيع 

المضطر، كما قال ابن تيمية: فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، 

فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنســيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع 

بنقد ونســيئة كان تاجراً من التجار،)2( والمتورق لم يشتر السلعة إلا وهو مضطر إلى 

ذلك، ويستغل البائع حاجته، فيبيعه بأكثر من ثمنها بكثير؛ فا يجوز ذلك. 

نوقش الاســتدلال بأن حديــث: »النهي عن بيــع المضطر..« غير مســلم به 

من وجهين:

الأول: أن الحديث ضعيف، لا يحتج بــه. قال المناوي: »قال عبد الحق: حديث 

ضعيف. وقــال ابن القطان: صالح بن عامر؛ لا يعــرف، والتميمي لا يعرف. وفي 

الميزان: صالح بن عامر نكرة بل لا وجود له. ذكر في حديث لعلي مرفوعاً أنه نهى عن 

بيع المضطر والحديث منقطع«)3( وقال ابن حزم: »لو استند هذان الخبران لأخذنا بهما 

مسارعين، ولكنهما مرسان، ولا يجوز القول في الدين بالمرسل«)4(.

)1( سنن أب داود، كتاب البيوع، باب بيع المضطر، )3382( وهو ضعيف.
)2( شرح مختصر سنن أب داود، لابن القيم :109/5.

)3( فيض القدير للمناوي: 430/6.
)4( المحلى لابن حزم:1314. 
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الثاني: لو ســلّمنا بصحة الحديث، وقلنا بمنع بيــع المضطر فإن المعنى الذي من 

أجلــه منع بيــع المضطر لا يظهر في بيع التــورق، قال ابن الأثــير في بيان معنى بيع 

المضطر: »بيع المضطر يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يضطر إلى العقد عن طريق الإكراه عليه، فا ينعقد العقد. 

والثاني: أن يضطر إلى البيــع لدين أو مؤونة ترهقه، فيبيع ما في يده بالوكس من 

أجل الضرورة«)1( .

ه ابن عابدين بــأن يضطر الرجل إلى طعــام أو شراب أو لباس، ولا  وقــد فسرَّ

يبيعها البائــع إلا بأكثر من ثمنهــا.)2( ومثَّل له ابن حزم فقــال: » من جاع وخشي 

المــوت، فباع ما يحيي به نفســه وأهله، وكمــن لزمه فداء نفســه أو حميمه من دار 

الحــرب، أو كمن أكرهه ظالم على غــرم ماله بالضغط ولم يكرهه عــلى البيع، لكن 

 ألزمه المال فقط، فبــاع في أداء ما أكره عليه بغير حق«)3( وهذا المعنى غير موجود في 

بيع التورق.

6- القصد والغاية من التعامل بالتورق الحصــول على النقد بزيادة، وهو الربا 

مه الله تعالى حيث أنه يؤول إلى شراء دراهم بدراهم زائدة، وأن الســلعة  الــذي حرَّ

لا تكون إلا واســطة غير مقصــودة؛ ولأن الأمور بمقاصدها، فالمتورق لم يشــتر 

الســلعة قاصداً الانتفــاع بها،. قال ابن تيميــة رحمــه الله: »إذا أتي الطالب وأعطاه 

)1( النهاية في غريب الحديث والأثر:534. 
)2( حاشية ابن عابدين: 273/5.

)3( المرجع السابق.
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 الآخر؛ فهو ربا ولا شك في تحريمه بأي طريق كان؛ لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل 

امرئ ما نوى«)1(.

نوقش هذا الاســتدلال بأنه غير مســلم به وكون المقصود من عقد التورق هو 

النقــد لا يوجب تحريم المعاملة ولا كراهتهــا؛ لأن مقصود التجار في المعامات هو 

تحصيل نقود أكثر بنقود أقل والســلع المبيعة هي الواســطة في ذلك، وإنما يمنع مثل 

هذا العقد إذا كان البيع والشراء من شخص واحد فإن ذلك يتخذ حيلة على الربا)2(. 

القــول الثالث: ذهــب المالكية في روايــة، والحنابلة في رواية وهــو قول أمير 

 المؤمنين عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحســن من الحنفيــة إلى أن التورق مكروه، 

واستدلوا بما يأتي:

1 - الحديث السابق الذي رواه سيدنا علي رضي الله عنه: »أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 

بيع المضطر..« فقد حمله بعــض الفقهاء على بيع التورق الذي يقع من رجل مضطر 

إلى النقود؛ لأن الموسر يضن عليه بالقرض، فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة بنسيئة، 

ثم يبيعها بالنقد بأقل مما اشتراها به؛ ليحصل على النقود)3(. وهو بيع مكروه.

)1( شرح زاد المســتقنع:18. جاء في الشرح الصغير: » )كُره كخذ(: أي كقول بائع لمشــتر: خذ مني 
)بمائة ما( أي ســلعة )بثمانين( قيمة، لما فيه من رائحة الربا، ولاســيما إذا قال له المشتري: سلفني 
ثمانين وأردُّ لك عنها مائة، فقال المأمور: هــذا ربا، بل خذ مني بمائة.. «الشرح الصغير للدردير، 
131/3، وانظر: حاشــية الدسوقي، 89/3. وقال الغرياب في توضيح ذلك: »ومن بيوع العينة 
المكروهة، ولا تصل إلى حد التحريم: أن يأتي من يريد الســلف، فيقول له الآخر: عندي ســلعة 
تساوي ثمانين بالنقد الحاضر، أبيعها لك بمائة إلى أجل، وبعها الآن بالنقد الحاضر لتنتفع به الآن. 
وهذه الصورة تكون ممنوعة إذا باعها إلى بائعها الأول..أما إذا باعها المشــتري لغير بائعها الأول 

فهي مكروهة، وليست حراماً لضعف التهمة« المعامات أحكام وأدلة للغرياب:185.
)2( بتصرف من بحث التورق المنشور في مجلة الجامعة الإسامية بالمدينة المنورة: 6 / 41.

)3( شرح مختصر سنن أب داود، لابن القيم، بتصرف: 109-108/5.



حقيقة الخلاف في التورق المصرفي28

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

يجاب على هذا الاســتدلال: بأن حديث المضطر غير مسلم به؛ لما بيناه في مناقشة 

أدلة المانعــين من أن الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته فإن بيع التورق لا يدخل 

في معنى بيع المضطر، هذا بالإضافة أن بيع المضطر مما اختلف الفقهاء في صحته. 

2- هذا البيع فيه رائحة الربا، وهي الزيادة في الثمن لأجل الأجل.

نوقش هذا الاســتدلال: بأن مشــابهة بيع التورق للربا غير مســلم به؛ لأن بيع 

التورق ليس فيه أية دلالة على الربا كما سبق بيانه. 

3- في بيع التورق الإعراض عن فضل القرض الذي حثَّ عليه الإسام)1(.

نوقش الاســتدلال: بأن الإعــراض عن فضل القــرض، لا يترتب عليه حكم 

شرعي من كراهة أو غيرها. 

والراجح هو القــول الأول من أن التورق جائز، وذلك لســامة أدلة القائلين 

بالجواز وقوتها وضعف أدلــة المانعين والقائلين بالكراهة، ولأن الفرق بين الثمنين: 

الآجل والحال لم يدخل في ملك البائع الأول، وإنما هو خســارة تحملها المســتورق، 

وهو ليس زيادة حاصلة للبائع الأول باعتباره مقدماً للتمويل النقدي للمســتورق، 

ومن المعلوم أن الخسارة بقصد الحصول على النقد أمر جائز شرعاً، فقد قرر الفقهاء: 

أن لصاحب الســلعة جواز بيعها بخســارة، وهو ما يطلق عليه في الفقه الإسامي 

اسم: »بيع الوضيعة« الذي يقابل بيع المرابحة.كما أن التورق لا يستلزم الخسارة ربما 

يكون هناك ربح.

)1( حاشية ابن عابدين: 273/5، 
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 وقد قرر المجمع الفقهي الإسامي التابع لرابطة العالم الإسامي جواز التورق، 

فبعــد أن قام بتوصيفه قرر أن بيع التورق هــذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء؛ 

لأن الأصل في البيوع الإباحــة، لقول الله تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ﴾ 

]البقــرة:275[ ولم يظهر في هذا البيع ربا قصداً ولا صــورة؛ ولأن الحاجة داعية إلى 

ذلك لقضــاء دين، أو زواج أو غيرهما. ثم وضع المجمــع ضابطاً للجواز: وهو أن 

لا يبيع المشــتري السلعة بثمن أقل مما اشــتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا 

بالواســطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعاً، لاشــتماله على حيلة الربا 

فصار عقداً محرماً )1(. 

 وأفتــت هيئة كبــار العلــماء في المملكــة العربية الســعودية بجــواز التورق 

الفقهي، وصورته: أن يحتاج إنســان إلى نقود لاســتهاك أو التوسع بها في تجارته 

مثاً، فيشــتري ســلعة إلى أجل بأكثر من ســعر مثلها حالا؛ً ليبيعهــا بعد قبضها 

 على غير من اشــتراها منه؛ فهذه لا ربــا فيها، ولا يصدق فيها أنهــا بيعتان في بيعة 

فهي جائزة)2(. 

•     •     •

)1( قرارات المجمع الفقهي الإسامي التابع لرابطة العالم الإسامي:320.
)2( أبحاث هيئة كبار العلماء، قرار رقم)11/3( تاريخ )1397/10/16هـ( 427/4- 431.
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المبحث الثاني

حقيقة التورق المصرفي المنظم وحكمه

أولًا: معنى التورق المصرفي المنظم:

 التــورق المصرفي المنظم: هــو نفس معنى التورق الفقهــي إلا أنه بدلا من كونه 

يتم بين الأفراد، يتم داخل الجهاز المصرفي حيث يقوم المصرف الإســامي بالاتفاق 

مع شــخص ممن يحتاجون إلى النقد على أن يبيعه سلعة إلى أجل بثمن أعلى من سعر 

يومها، ثم يقوم المشتري بنفســه - أو يوكل المصرف - ببيع السلعة بثمن نقدي أقل 

عادة من الثمن المؤجل الذي اشــترى به السلعة ليحصل بذلك على الثمن النقدي، 
وتبقى ذمته مشغولة للمصرف)1(. 

وتتــم عمليــة التــورق المــصرفي المنظم لــدى المصــارف الإســامية وفق 

الإجراءات الآتية)2(:

1- يتقــدم العميــل للمصرف الإســامي بطلــب تمويل بأســلوب التورق 

المصرفي المنظم.

2- يعــرض المصرف قائمة بأســعار الســلع؛ ليحــدد العميل نوع الســلعة 

والثمن والأجل.

)1( بيع الوفاء والعينة والتورق، للشــيخ عبد القادر العماري:22، وانظــر: التورق والتورق المنظم 
للسويلم، مجلة المجمع الفقهي الإسامي، العدد)20( ص253-252.

)2( تطبيقات التورق واســتخداماته في العمل المصرفي الإســامي، د. موســى آدم عيســى بحث 
مقدم إلى وقائع مؤتمر دور المؤسســات المالية الإسامية في الاســتثمار والتنمية، جامعة الشارقة، 

1423هـ/2002م، 445/2. 464 
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3- يطلب المصرف من العميل وعداً بالشراء، وتوكيله ببيع السلعة المشتراة.

4- يقوم المصرف بشراء السلعة من السوق الدولية أو المحلية.

5- بموجــب الوعد يقوم المصرف ببيع الســلعة للعميل بأســلوب المرابحة، 

وتقسيط الثمن.

6- بموجب الوكالة يقوم المصرف ببيع الســلعة بســعر الحال )النقد( لحساب 

العميل، ويودع ثمنها في حساب العميل لدى المصرف.

7- يستوفي المصرف أقساط بيع المرابحة من العميل حسب الاتفاق.

ثانياً: واقع التورق المصرفي المنظم في المؤسسات المالية الإسلامية وإجراءاته:

المتتبع لواقع التورق المصرفي المنظم في المؤسســات المالية الإسامية والمصارف 

والنوافذ الإسامية يجد أنها تنقسم إلى ثاثة أقسام)1(: 

 الأول: مؤسســات مالية ومصارف إســامية لا تمارس التورق المصرفي مثل: 

البنك الإسامي الأردني، والبنك العرب الإسامي الدولي الأردني.

الثاني: مؤسسات مالية ومصارف ونوافذ إسامية تمارس التورق المصرفي بجميع 

صوره؛ حيث بدأ العمل به كوســيلة من وســائل التمويل في دول الخليج العرب، 

 فــأول ما بدأ العمل به في المملكة العربية الســعودية، حتى وصلت نســبة التمويل 

به إلى )%80(.

)1( التورق المصرفي وتطبيقاته المعاصرة بحث مقدم لمجمع الفقه الإسامي في دورته التاسعة عشرة، 
د. محمد عثمان شبير، مقدم لمجمع الفقه الإسامي في دورته التاسعة عشرة. 
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 الثالث: مؤسســات ومصارف ونوافذ إســامية تقتصر في تطبيقه على حالات 

معينة مثل ســداد الديون فقد أجازت الهيئة الشرعية لبنك قطر الوطني الإســامي 

التــورق المنضبط الذي وضعت له ضوابط دقيقة مــن وجود محل العقد، وحيازته، 

وتملكــه، ثم بيعــه لطرف ثالــث، ومع ذلك قيدتــه الهيئة: بأن يكــون هذا خاصاً 

بأصحاب الديون الذين يريدون ســداد ديونهم للخروج مــن الربا المحرم، والبدء 

بالتعامل المشروع البعيد عن كل ما هــو حرام. ولذلك لا ترى الهيئة الشرعية لبنك 

قطر الوطني الإســامي مانعاً شرعيــاً من طرح )التورق( بضوابطه الســابقة على 

الجمهــور، والتعامل معه؛ انطاقاً من يسر شريعتنا الغــراء وصاحيتها لكل زمان 

ومكان، ووجــود كل البدائل المشروعة فيها لتتحقق لأتباعها الســعادة الحقيقية في 

الدنيا والآخرة.

 وقد حدد الوطني الإســامي إجراءات التورق المصرفي المنظم بغرض ســداد 

الديون في الخطوات الآتية: 

1- أن يتم فتح حساب للبنك في سوق الأسهم الدولية، وإيداع الحد الأدنى من 

التأمين النقدي ضمن مجموعة مؤشر: »داو جونز الإسامي« 

2- أن يتقدم العميل للبنك الإسامي؛ بطلب سداد ديونه في بنكه الحالي مقابل 

تحويل راتبه إلى البنك الوطني الإسامي.

3- يقوم البنك بدراســة الطلب، ومــدى ماءمته لسياســة تمويل الأفراد في 

البنك الإسامي.
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4- يقدم العميل للبنك الإسامي خطاباً يفيد عدم ممانعة بنكه الحالي من تحويل 

راتبه الشهري لصالح البنك الإسامي بمجرد سداد التزاماته القائمة.

5- يقوم العميل بالتوقيع على وعد بشراء الأســهم مــن البنك بعد تملكها، كما 

يوقــع على تفويض للبنك ببيع الأســهم المملوكة للعميل بعــد شرائها من البنك، 

وإيداع المبلغ في حســاب العميل بعد قبضه، ومن ثم اســتخدامه في ســداد الدين 

المطلوب للبنك الآخر.

6- يقوم البنك بشراء الأســهم المطلوبة )في حدود المبلــغ المحدد من العميل( 

وذلك من خال الحساب المفتوح للبنك لدى سوق الأسهم الدولية.

7- بعد التأكد من إضافة الأســهم المشــتراة لحساب البنك لدى سوق الأسهم 

الدولية، يبلغ العميل بذلك وتباع الأسهم المشتراة، حيث يتم توثيق عملية البيع من 

قبل البنك، وقبول ذلك من قبل العميل بواســطة التسجيل الصوتي المحفوظ لدى 

البنك.

8- بموجب تفويض العميل للبنــك بالبيع، يقوم الأخير بإصدار تعليماته ببيع 

الأسهم في السوق الدولية لصالح العميل.

9- في اليوم الثاني يقوم العميل بتوقيع عقد بيع بالمســاومة مع البنك الإسامي 

لتغطية إجراءات البيع بواسطة الهاتف والتي تمت في اليوم السابق.

10- في اليوم الثالث من الشراء يتم تسوية حساب البنك الإسامي النقدي مع 

الســوق الدولية وقبض الثمن، ومن ثم استخدامه في سداد دين العميل تجاه البنك 

الآخر مقابل تحويل راتبه لحسابه لدى البنك الإسامي حسب ما تمَّ الاتفاق عليه.



حقيقة الخلاف في التورق المصرفي34

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

ثالثاً: الحكم الشرعي للتورق المصرفي المنظم:

 اختلف العلــماء المعــاصرون في الحكم الشرعــي في التورق المــصرفي المنظم 

على قولين: 

القول الأول: ذهبت طائفة من العلــماء المعاصرين)1( إلى جواز التورق المصرفي 

المنظم، بناء على جــواز التورق الفقهي لدى جمهور الفقهاء واســتدلوا بأدلة جواز 

التورق الفقهي التي ذكرناها سابقاً من عموم قوله تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤڤ  ﴾ وأن الأصــل في المعامات الإباحة، هــذا بالإضافة إلى أن التورق المصرفي 
المنظــم يحقق عدة فوائد منها: أنه يعدُّ بدياً شرعيــاً لاقتراض بفائدة ربوية محرمة، 

وهو وســيلة للحصول على السيولة والتســهيات المالية لكل من المؤسسات المالية 

والأفراد. وقد ســبق عرض أدلة القائلين بالجواز ومناقشتها بنحو مفصل في حديثنا 

عن التورق الفقهي.

القــول الثاني: ذهب طائفة مــن العلماء المعاصرين)2( إلى تحريــم التورق المنظم 

)1( منهم الشيخ عبد الله المنيع،، والشيخ عبد القادر العماري والدكتور أحمد الحجي الكردي والدكتور 
محمد القري والدكتور عبد الســتار أبو غدة والشــيخ نظام يعقوب والدكتور موسى آدم عيسى 

وغيرهم. 
)2(منهم الدكتور علي السالوس، والدكتور سامي السويلم، والدكتور عبد الجبار السبهاني والدكتور 
أحمد محي الدين أحمد، والدكتور حســين حامد حســان وقد صرح الأخير في مقابلة له في الشرق 
الأوســط: »بأن فقهاء هذا العصر قرروا بالإجماع قبل أيام عدم مشروعية التورق المصرفي المنظم، 
وكان ذلــك في ندوة البركــة الثامنة والعشرين، والتي ضمت ثلة من فقهــاء الصناعة المصرفية. 
انظر : التورق المصرفي وتطبيقاته المعاصرة بحث مقدم لمجمع الفقه الإســامي في دورته التاسعة 

عشرة. يجاب على ادعاء الإجماع في تحريم التورق بأنه غير مسلم به بل غير مقبول من وجهين : 
الأول: الإجمــاع الذي هو أحد مصــادر التشريع، اتفــق العلماء على عــدم إمكانيته بعد عصر   
=  الصحابة والتابعين.                 
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واستدل أصحاب هذا القول على حرمة التورق المنظم بما يأتي)1(:

1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب 

من يشــتريها؛ يجعلها شــبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، ســواء أكان الالتزام مشروطاً 

صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة.

يجاب عليه: بأن القول بمثل هذه الافتراضات يُلزمنا بتحريم جميع العقود؛ لأن 

الاحتمالات قائمة فيها دون اســتثناء، ومجــرد ورود الاحتمالات لا يمكن أن يكون 

ســبباً للتحريم وإلا وقع الناس في حرج شديد والله تعالى يقول : ﴿ ھ  ھ   ھ   

ھ  ے   ے  ۓۓ  ﴾ ]الحج: 78[.

2- أن هــذه المعاملة تؤدي في كثير من الحــالات إلى الإخال بشروط القبض 

الشرعي الازم لصحة المعاملة. 

يجاب عليه: بأنه إذا لم يحصل التقابض المطلوب شرعا عندها نقول بحرمة العقد 

وعدم جواز المعاملة، ولا نجعل مجرد ورود الاحتمال ســبباً للتحريم، ثم إن احتمال 

ورود مــا يجعل العقد محرماً يرد على جميع العقود دون اســتثناء، ولا يمكن أن نقول 

بحرمة جميع العقود وإلا تعطلت مصالح الناس. 

= الثاني : أنه ادعاء غير صحيح فهناك الكثير من الفقهاء المعاصرين يقولون بالجواز منهم : الشيخ 
عبد الله المنيع، الدكتور أبو غدة، الدكتور محمد القري، الدكتور عيســى آدم موسى، الشيخ نظام 
يعقوب، الدكتور عبد الله بن إبراهيم الموسى الدكتور علي القره داغي. الدكتور أسيد الكياني.....
وغيرها طبعاً ضمن ضوابط شرعية معتبرة، بل إن المجلس الشرعي للهيئة المحاسبة يقول بجواز 
التورق إذا توافرت شروطه وأركانه، وأعتقد هذا هو رأي مجامع الفقه الإسامية في كل القرارات 

التي صدرت عنه فيما يتعلق بشأن التورق المجمع يقول بالجواز إذا توافرت الشروط والأركان.
)1( المرجع السابق.
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3- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لما ســمي بالمستورق 

فيها من المصرف في معامات البيع والــشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في 

معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل، 

وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء.

يجــاب عليه: بأنه ينبغــي تحرير محل البحث، فا أحد مــن العلماء يقول بصحة 

العقــود الصورية، حتى في البيوع العادية المتعــارف عليها، ومتى ثبتت الصورية في 

العقود فإن الجميع يقول بعدم صحتهــا، ولذلك القائلون بالجواز يضعون شروطاً 

وضوابط تخرج المعاملة عن الصورية، ومتى ظهرت الصورية قالوا بالتحريم. 

4- إن ممارسة المصارف الإســامية للتورق المصرفي المنظم سوف تترتب عليه 

العديد من السلبيات نذكر منها)1(:

أنه سيؤدي إلى فقدان المصارف الإسامية لأساس وجودها، وسند مشروعيتها، 

فهي وجدت لمحاربة الربا، ولرفع شعار: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ﴾ وبدخولها 

في التورق المصرفي تقترب من العينة التي هي حيلة على الربا.

يجاب عليــه: بأن التورق إذا أجري ضمن الضوابط والشروط المنصوص عليها 

لا يقترب لا من العينة ولا من الربا)2(. 

ومنها: أنه سوف يبعد هذه المصارف عن تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن ممارسة 

)1( انظر: بحث: التورق المصرفي في التطبيق المعاصر، لمنذر قحف، وعماد بركات: 20-25، وبحث: 
التورق صار التمويل مخدوماً بدل أن يكون خادماً، لعز الدين خوجة:7. 

)2( حكم التورق في الفقه الإسامي، د. علي محي الدين القره داغي : 475 وما بعدها. 
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المصارف للتورق المصرفي تجعلها تتاجر في ســلع وهمية، وهي مجرد أســماء تنتقل في 

السجات، وهي في حقيقتها ليست سلعاً رأسمالية تسهم في الإنتاج، ولا هي سلعاً 

استهاكية، وإن كانت؛ فهي لا تستخدم من أجل ذلك. 

ومنها: أنه سوف يؤدي إلى اســتغناء المصارف الإسامية مستقباً عن كثير من 

صيغ العقود والأدوات الأخرى من المضاربة والاستصناع والسلم، وسوف تكون 

عملية التورق هي العملية السائدة.

 ومنها: أنه ســيحول المصارف الإسامية إلى مؤسسات تمويل شخصي تنظر إلى 

ماءة الشخص فقط، دون النظر إلى استعمالات النقود المقدمة للعميل. 

يجاب على ما ســبق: بأن هذا الــكام صحيح فيما لو كان العقــد صورياً، وفي 

الواقع وضع القائلون بالجواز ضوابط وشروطاً دقيقة جعلت العقد يبتعد كل البعد 

عــن الصورية، ثم إن القائلين بالجواز يقولون بوجــوب تنظيم هذا العقد ولا يترك 

دون قيود على المصارف الإســامية، فكل الصيغ إذا لم تقنن تؤدي إلى آثار سلبية من 

الناحية الاقتصادية. 

بناء على ذلك فالراجح هو القول الأول من أن التورق المصرفي المنظم جائز شرعاً.

إلا أن مجمع الفقه الإســلامي في دورته التاســعة عشرة قال بالتحريم وكان من 

ضمن البحوث المقدمة والتي ترجح التحريم بحث للدكتور محمد عثمان شبير حيث 

قال بأن هناك فرق كبير بين التورق الفقهي والمنظم وعرض أدلة على ذلك وخلص 

إلى التحريم. وجد الباحث من المناســب الرد على مــا تم عرضه؛ لبيان بأن الراجح 
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في التورق المنظم الجواز إذا توافرت الضوابط الشرعية وفيما يأتي مناقشــة ما عرض 

الدكتور محمد عثمان شبير وما ذهب إليه: 

يقول الدكتور محمد عثمان شــبير: بالرغم من أنهما يتفقــان )أي التورق المنظم 

والتورق الفقهــي( في الحصول على النقود عن طريق شراء ســلعة بالأجل وبيعها 

بالثمن الحال، إلا أنهما يختلفان من عدة وجوه وهي: 

1- التورق الفقهي يجمع بين عقدين منفصلين عن بعضهما البعض، حيث يقوم 

العميل بشراء للســلعة مســتوفية أركان البيع بالأجل، ثم تنتهي هذه العملية لتبدأ 

عملية أخرى منفصلة عنها تماماً، وهي بيع السلعة التي اشتراها بثمن حال. 

 أمــا في التورق المــصرفي فــإن عملياته مرتبطة مــع بعضهــا البعض، حيث 

يقوم المصرف باتفاقات ســابقة على العملية، مع كل من الجهة التي يشــتري منها، 

 والجهة التي يبيع عليها، ليضمن اســتقرار السعر، وعدم تذبذبه وهو تواطؤ يقترب 

من بيع العينة)1(. 

 يجــاب عليه: بأنه لا حــرج في كون العملية مرتبطة مع بعضهــا بعضاً طالما أنه 

ضمــن الضوابط الشرعية التي ذكرها الفقهاء ومجامع الفقه، والتحريم بمجرد كون 

عملية التورق مرتبطة... يجعلنا نقول بحرمة المرابحة للآمر بالشراء والإجارة المنتهية 

بالتمليك بل وســائر صيغ التمويل والاستثمار الإسامية المعروفة؛ لأنها كلها قائمة 

عــلى جملة من الاتفاقات بين العميــل والبنك، يقول الدكتور نزيــه حماد » المواطأة 

)1( التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، لعبد الله السعيدي: 190
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على المنظومات العقدية المســتحدثة وهي الاتفاقيات التي ينضوي تحت كل صفقة 

منهــا مجموعة عقود ووعود، مترابطة، متواليــة، صممت كمعاملة واحدة، لا تقبل 

التفكيــك والتجزئة، تهدف إلى تحقيق وظيفة محددة وبلوغ غرض معين اتجهت إرادة 

العاقدين وقصدهما إلى تحقيقه.. المرابحة للآمر بالشراء... يعتبر جائزاً صحيحاً.. إذا 

توافرت الضوابط الشرعية لصحة المنظومة«)1(.

2- بمجرد توقيع العميل على الأوراق تتم عملية البيع والشراء، ويدخل في ذمة 

العميل ديون، ويدخل في حسابه ثمن السلعة بالنقد)2(. 

 يجاب عليه: بأن هذا الكام غير دقيق في كثير من الأحيان لا يحصل هذا، وعلى 

فرض حصوله ما الــذي يمنع إذا كانت العمليات ضمن الضوابط الشرعية، أما إن 

كان المقصود بأن عملية البيع صورية وغير منضبطة بالشروط والضوابط المنصوص 

عليهــا فا أحد يقول بالجواز، يجب أن نميّز بين الممارســات غير الصحيحة للتورق 

وبين التورق الصحيح المنضبط بالضوابط الشرعية التي نص عليها العلماء. 

3- في التورق المصرفي المنظم يكون المصرف وكياً عن المشــتري في بيع السلعة 

التي اشتراها منه، ولولا وكالة المصرف بالبيع نقداً لما أقدم العميل على هذه المعاملة، 

ولو انفصلت الوكالة عن البيع الآجل لانهار هذا التمويل من أساسه)3(.

 ويجاب عليه: بأن القول بمثل هذه الافتراضات يُلزمنا تحريم جميع العقود؛ لأن 

الاحتمالات قائمة فيها دون اســتثناء، ومجــرد ورود الاحتمالات لا يمكن أن يكون 

)1( المالية والمصرفية لمعاصرة، د. نزيه حماد: 108 
)2( التطبيقات المصرفية لعقد التورق للدكتور أحمد محي الدين:456.

)3( التورق كما تجريه المصارف في الوقت الحاضر، لعبد الله السعيدي:190
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ســبباً للتحريم وإلا وقع الناس في حرج شديد والله تعالى يقول : ﴿ ھ  ھ   ھ   

ھ  ے   ے  ۓۓ  ﴾ ]الحج: 78[.

ومن ناحية أخرى)1( ليس هناك إلزام للعميل بتوكيل البنك، فلو شاء وكّل غيره 

قبض سلعته، فالتوكيل عقد منفصل تماماً عن عقد البيع وليس شرطاً فيه بأية حال، 

وإنما البنك بحكم خبرته وبحكم عاقته يكون أكثر قدرة على إيجاد جهات تشــتري 

تلك السلعة من العماء بثمن مناسب وفي وقت وجيز. 

4- في التورق المصرفي المنظم لم يتم قبض الســلعة؛ لا من قبل العميل، ولا من 

قبل المصرف، وهذا يؤدي إلى ربح ما لم يضمن المنهي عنه شرعاً. 

 يجاب عليه: بأنه ليس من مستلزمات التورق المصرفي عدم قبض السلعة، وهذه 

الحالة المذكورة لا أحد يقول بجوازها، ووجودها في بعض الحالات العملية لا يلزمنا 

القول بتحريم التورق كلياً، وإنما يجعلنا نقول يشــترط قبض السلعة قبضاً حقيقياً أو 
حكمياً كما هو مقرر ومنصوص عليه لدى مجمع الفقه الإسامي.)2(

5- في التورق المصرفي المنظم يعلم البائع )المصرف( بهدف العميل من التورق، 

وهو الحصول على النقود، في حين أن البائع في التورق الفقهي لا يعلم بهدف المشتري 

الأول من الشراء، وقد كانت المصارف الإسامية في بداية نشأتها تمتنع عن إجراء بيع 

المرابحة للآمر بالشراء إذا علمت أنه يريد بيع الســلعة بقصد الحصول على النقود؛ 

بناء على فتوى شرعية بذلك.

)1( تطبيقات التورق، د. موسى آدم عيسى: 468
)2( في دورته السادســة رقم )55(. انظر: مجلة مجمع الفقه الإسامي )772/1/6(، فتاوى اللجنة 

الدائمة، جمع وترتيب: أحمد الدويش )494/13( رقم الفتوى )9956(.
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 يجاب عليه: بأنه ليس هناك مشكلة إذا كانت نية المستورق الحصول على النقود، 

والقول بوجود مشــكلة قول غير مقبول؛ فجميع التجار إنما يستهدفون من العقود 

التي يقدمون عليها النقود والمال والاسترباح وليس ذات السلعة)1(، ثم كيف يمكن 

أن نحكم على مقاصد الناس ونياتهم !! 

6- في التورق الفقهي تدور الســلعة دورتها العادية من مالك أصلي إلى المتورق 

إلى مالــك جديد، ثم منه إلى أطراف أخرى، أما في التورق المصرفي المنظم فالســلعة 

 قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى المــصرف، وبهذا يكون التورق المصرفي صورة 

من صور العينة.)2( 

يجاب عليه: بأن هذا الاحتمال يرد أيضــاً في التورق الفقهي- بل يرد في كل بيع 

- فلــماذا لا تقولون بتحريمه! ثم إذا عادت الســلعة في بعض الحالات دون ترتيب 

 مســبق - وهذا الأمــر وارد - لا يمكن أن يكون ســبباً في التحريــم وإلا تعطلت 

مصالح الناس. 

7- كــما أن الغالب عــلى البيع في التــورق المصرفي أنه ليس حقيقيــاً؛ لأنه بيع 

لإيصالات المخازن، حيــث أن البضائع التي يراد بيعها ترســل إلى المخازن، وبعد 

وصول تلك البضاعة إلى المخازن تصنف في وحدات متساوية تقريباً، تزن كل وحدة 

خمسة وعشرين طناً: أي خمسة وعشرين ألف كيلو جرام، وبعد ذلك تكتب البيانات 

الكاملة التي تتصل بهذه الوحدة من جنس وصفات ووزن حقيقي، ومكان التخزين 

)1( تطبيقات التورق، د. موســى أدم عيسى ص 463، وانظر فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز نشرتها 
مجلة البيان في عددها السابع والأربعين الصادر في رجب 1412 هـ صفحة 31 -32. 

)2( التطبيقات المصرفية لعقد التورق للدكتور أحمد محي الدين: 456.
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الذي توضع فيه هذه الســلعة، ويصدر فيها إيصال المخازن، وتوجد منه نسخة غير 

أصلية على جهاز الحاســوب، وهذا الإيصال هو الذي يتم تداوله في البورصة، وهو 

ينتقل من يد إلى يد إلى أن ينتهي إلى يد مســتهلك يســتطيع أن يتســلم به ما اشتراه، 

والمصارف الإسامية لا تتسلم البضاعة، ولا الإيصالات الأصلية لها، ولا تستطيع 

الاحتفاظ بها. وحينما وجه ســؤال لأحد العاملين في هذه المصارف: لماذا لم تتسلموا 

هــذه البضاعة، أو الوصولات الأصلية؟ أجاب: إننا لا نســتطيع أن نتحمل مخاطر 

تغير الأســعار، ولا قدرة لنا على مجاراة البنوك والشركات العماقة. فالبيع والشراء 

يتم على الورق فقط)1(.

يجــاب عليه: بأنه لا أحد مــن العلماء يقول بصحة هذه الصــورة التي ذُكِرت، 

والقائلون بجواز التورق يشــترطون ضوابط شرعية فمثاً عندما يتقدم العميل إلى 

البنك بطلب شراء ســلعة ما، يقوم البنك بشراء هذه الســلعة ويقبضها وتدخل في 

ضمانه، ومن ثم يقوم البنك ببيعها إلى العميل بالتقسيط ويقبضها العميل وتدخل في 

ضمانــه، ثم يبيعها العميل أو يقوم بتوكيل البنك ببيعها، فيقوم البنك بذلك ويحصل 

العميل على النقود.

•     •     •

)1( بحــث: العينــة والتورق المــصرفي، للدكتور عــلي الســالوس)57-58(، التمويــل بالتورق 
للسالوس:67- 69. 
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وتشمل نتائج البحث:

- يــرى الباحث بأن الخاف الكبير بين العلــماء في مشروعية التورق المنظم أو 

عــدم مشروعيته مرده إلى خاف العلماء حول الباعــث وأثره في العقود والعلماء في 

هذا على اتجاهين)1(:

1- المالكية والحنابلة )وابن تيميــة وابن القيم(: ينظرون إلى الباعث ويعتبرونه 

أساساً في تصحيح العقود أو فسادها ويأخذون بالنزعة المثالية.

2- الحنفية والشافعية على نطاق أكبر: لا ينظرون إلى الباعث كأصل في تصحيح 

العقود وفسادها ويأخذون بالنزعة الموضوعية.

يــرى الباحث - والله أعلم - أن مــا يتعلق بالتورق بل حتــى ما يتعلق بصيغ 

الاستثمار الإســامية الأخرى، إذا أخذنا برأي المالكية والحنابلة الذين ينظرون إلى 

الباعث والنية في تصحيح العقود، يجب القول بتحريم كل صيغ الاستثمار الإسامية؛ 

لأنها كلها ليس الباعث فيها - ســواء من قبل البنك أو العميل - الانتفاع بالســلعة 

واســتخدامها فمثاً: البنك في المشــاركة المنتهية بالتمليك، لماذا يقدم البنك عليها؟ 

هل يريد حقيقة المشــاركة؟ هو من البداية أخذ قراراً بأنــه لا يريد حقيقة الشراكة، 

وفي بيع المرابحة للآمر بالشراء، لماذا يشتري السلعة؟ هل يشتريها لاستخدامها؟ وفي 

)1( النظريــات الفقهية، د. فتحي الدريني:236. الفقه الإســامي وأدلته،لأســتاذنا الدكتور وهبة 
الزحيلي: 4/ 3033 وما بعدها. الموسوعة الكويتية: 30 / 203 وما بعدها. 
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السلم الموازي، لماذا يجري العقد؟ هل يريد المعقود عليه لاستخدامه والانتفاع به!؟ 

في الإجارة المنتهية بالتمليك، لماذا يقدم البنك عليها؟ 

لذلــك أرى-والله أعلم- الأخذ بــرأي من يقول بصحة العقــود إذا توافرت 

الــشروط والأركان ولكن بشرط أن لا تكون هناك مواطــأة لفظية أو عرفية، يقول 

الدكتور نزيه حماد »المواطأة على المنظومات العقدية المستحدثة وهي الاتفاقيات التي 

ينضوي تحــت كل صفقة منها مجموعة عقود ووعــود، مترابطة، متوالية، صممت 

كمعاملة واحــدة، لا تقبل التفكيك والتجزئة، تهدف إلى تحقيق وظيفة محددة وبلوغ 

غرض معــين اتجهــت إرادة العاقدين وقصدهمــا إلى تحقيقــه..... المرابحة للآمر 

بالشراء... يعتبر جائزاً صحيحاً.. إذا توافرت الضوابط الشرعية لصحة المنظومة «)1( 

 ومن ناحية أخــرى لا يصح في حال من الأحوال القول بجواز التورق الفقهي 

وعدم جوازه في التــورق الذي تجريه المصارف، لأنه ليس هناك فارق يجعل أحدهما 

جائزا والآخر غير جائز، فإما أن نقول بتحريم الكل – كما فعل ابن تيمية وابن القيم 

– وإما أن نقول بجــواز الكل بالضوابط والشروط التي نــص عليها العلماء والتي 

ستذكر بعد قليل، أما الاحتجاج على تحريم التورق ببعض الممارسات غير الصحيحة 

لعقد التورق فهذا غير صحيح وهو خارج محل النزاع. 

الراجــح جواز التورق المــصرفي المنظم؛ للأدلة التي تــم عرضها، أما ضوابطه 

الشرعية فهي الآتي )2(: 

)1( المالية والمصرفية لمعاصرة، د. نزيه حماد: 108 
)2( هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسة المالية الإسامية: 412
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1- اســتيفاء المتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة بالثمن الآجل، مساومة أو 

مرابحة وتراعى شروط المرابحة، ويجب التأكد من وجود الســلعة، وتملك البائع لها 

قبل بيعها، وفي حــال وجود وعد ملزم فإنه يجب أن يكــون من طرف واحد، وأن 

لا يكون المبيع من الذهب أو الفضة أو العمات بأنواعها. 

2- وجوب تعيين الســلعة تعييناً يميزها عن موجودات البائع الأخرى، وذلك 

إما بحيازتها أو بيان أرقام وثائق تعيينها مثل أرقام شهادات تخزينها.

3- إذا لم تكن السلعة حاضرة عند العقد فإنه يجب تزويد العميل ببيانات السلعة 

بالوصف أو الأنمــوذج وكميتها ومكان وجودها، ليكون شراؤه للســلعة حقيقياً 

وليس صورياً، ويفضل أن تتم العملية بالسلع المحلية. 

4- قبض الســلعة إما حقيقة وإما حكمًا بالتمكين فعاً مــن القبض الحقيقي، 

وانتفاء أي قيد أو إجراء يحول دون قبضها. 

5- وجوب أن يكون بيع الســلعة )محل التورق( إلى غير البائع الذي اشــتريت 

 منــه بالأجل )طــرف ثالث( لتجنــب العينــة، وأن لا ترجع إلى البائــع بشرط أو 

مواطأة أو عرف.

6- عدم الربط بين عقد شراء الســلعة بالأجل وعقد بيعها بثمن حالّ ، بطريقة 

تســلب العميل حقه في قبض الســلعة، ســواء كان الربط بالنص في المستندات، أم 

بالعرف، أم بتصميم الإجراءات. 

7- عدم توكيل العميل للمؤسســة أو وكيلها في بيع السلعة التي اشتراها منها 

وعدم توكل المؤسســة عن العميل في بيعها، على أنه إذا كان النظام لا يسمح للعميل 
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ببيع السلعة بنفســه إلا بواسطة المؤسسة نفسها فا مانع من التوكيل للمؤسسة على 

أن يكون في هذه الحالة بعد قبضه السلعة حقيقة أو حكمًا. 

8- أن تجري المؤسســة للعميل توكياً لطرف آخر يبيع له السلعة التي اشتراها 

من تلك المؤسسة. 

9- أن لا يبيع العميل الســلعة إلا بنفســه أو عن طريق وكيل غير المؤسسة مع 

مراعاة بقية البنود. 

10- على المؤسســة تزويد العميل بالبيانات الازمة لبيعه السلعة بنفسه أو عن 

طريق وكيل يختاره.

- يجب التمييز بين التورق المصرفي بالســلع المحلية والتورق المصرفي بالســلع 

الدوليــة، أما الأول فجائز لدى جمهور الفقهاء كما ســبق بيانــه، أما الثاني فا أرى 

جــوازه؛ لأنه عقد صــوري لا يتم فيه القبض والمعقود عليــه يباع في نفس اللحظة 

لأكثر من مشتر. 

- بالرغــم من مشروعية التــورق المصرفي ينبغي على المــصرف المركزي وضع 

ســقف معين لعمليات التورق بحيث لا يتجاوزه المصرف الإســامي؛ حتى يقوم 

المصرف الإســامي بصيغ التمويل الأخرى التي تقوم على المشاركات والمضاربات 

التي تسهم في بناء اقتصاد حقيقي. 

- لا ينبغي التوســع في التورق المصرفي في مجال التمويل التجاري؛ لأن التورق 

المصرفي يكون في هذه الحالة مقدما على صيغة المضاربة والمشــاركة والسلم... وهذه 
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الصيغ أفضل دون خاف مــن التورق الذي يصنف تحت مجموعة المداينات خافا 

للمضاربة والمشاركة والسلم والاستصناع... التي تصنف تحت مجموعة المشاركات.

- ينحصر)1( نشــاط المصارف الإســامية في المرحلة الحالية في تحقيق جزء من 

فلســفتها وهو العمل في دائر الحال، أما الجزء الثاني وهــو تجميع الأموال المعطلة 

وتوجيهها نحو الاســتثمار المنتج.. فيحتاج تحقيقه إلى تضافر جهود عدة جهات على 

رأسها المســاهمين والمودعين ورجال الأعمال والعاملين في المصارف، بالإضافة إلى 

الدور الرئيس الذي ينبغي أن تقوم به السلطات المالية والنقدية في الدول التي تعمل 

فيها المصارف الإسامية. 

والحمد لله رب العالمين والصاة السام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

•     •     •

)1( بحث: تطبيقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي الإسامي، د. موسى آدم موسى، ضمن 
كتاب الوقائع : 2/ 472
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